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306853 ‐ تطلب منه الجهة الحومية توفير موظفين برواتب معينة فيعطيهم رواتب أقل

السؤال

شركة مقاولات تعمل لحساب جهات حومية، ومجال عملها يتضمن تأمين عمالة، مهندسين، وفنيين، وإداريين، وسائقين

عل حسب المطلوب ف العقد/ ويون راتب كل مهنة محدد ف العقد، ثم يتفق المقاول مع العمالة المطلوبة، ولن برواتب

أقل من المتفق عليه مع الجهة الحومية فهل هذا جائز؟ وإن كان لا يجوز فهناك أكثر من موظف يعملون عل إجراءات التعيين

فمل حم عملهم شرعاً، وهم 1- موظف يتفاوض مع الموظف الجديد ف تحديد الراتب والبدلات. 2- موظف يحسب تاليف

الوظيفة، ومسب الوظيفة أو خسارتها، وكتابة الاتفاق المبدئ بين الموظف والشركة. 3- موظف يتب العقد النهائ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

عمل شركة المقاولات فيه تفصيل:

1-أن يون الاتفاق عل أن تقوم بتوريد الموظفين المطلوبين، من جهتها. ثم تتعاقد ه مع موظفين للقيام به بأجرة أقل، وهذا

جائز بشروط مبينة ف جواب السؤال رقم:(147821). 

2-أن يون الاتفاق معها عل توفير موظفين برواتب معينة حددتها الجهة الحومية، ‐كما هو المفهوم من السؤال‐ فيلزمها

التقيد بذلك، ولا يحل لها أن تربح منه شيئا؛ لأنها وكيلة عن الجهة، والوكيل يتقيد تصرفه بالإذن، وليس له أن يربح بغير علم

موكله.

قال ابن قدامة رحمه اله: " ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله من جهة النطق أو من جهة العرف؛ لأن

تصرفه بالإذن فاختص بما أذن فيه. والإذن يعرف بالنطق تارة وبالعرف أخرى. ولو وكل رجلا ف التصرف ف زمن مقيد لم

.(5/251) "من "المغن يملك التصرف قبله ولا بعده؛ لأنه لم يتناوله إذنه مطلقا ولا عرفا" انته

فإذا كان الواقع هو ما ذكر ف هذه الصورة؛ فإن هذه الشركة يتقيد عملها بونها وسيطا (سمسارا) بين الجهة الحومية

والموظفين.

وعليه ؛ فما تقوم به الشركة من إنقاص رواتب الموظفين، وجعل هذا الفرق لها: عمل محرم، يتضمن خيانة الأمانة، والذب.

وحينئذ؛ فلا يجوز الإعانة عل هذا الأمر المحرم بأي وجه من الوجوه، كالتفاوض مع الموظف ف تحديد الراتب والبدلات، أو
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؛ لما فبين الموظف والشركة، أو كتابة العقد النهائ سبها أو خسارتها، أو كتابة الاتفاق المبدئاليف الوظيفة ومحساب ت

ذلك من خيانة الأمانة، ومخالفة ما يقض به الاتفاق.

واله أعلم.


